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درس 236
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم قبل شهر رمضان المبارك في التنبه السادس وخلاصته أنه يجوز استصحاب الحكم المشكوك في حقنا الثابت في الشرائع السابقة ذكرنا بعض الأمثلة في ذلك كما في عدم استحباب الزواج لمن تتق نفسه إلى الزواج واستشهدنا على ذلك بقول الله تعالى في حق يحيى ((وسيدًا وحصورًا)) حصور أي أنه لم يكن متزوجًا فكل لم تتق نفسه إلى الزواج ، التائقة نفسه إلى الزواج نقول باستحباب الزواج إليه والذي لا تتوق نفسه إليه نقول بعدم الاستحباب لأنّ الله مدح يحيى ع بعْد ذلك أوردنا إشكالين على هذا المطلب : الإشكال الأول بأنه لا يقين لنا بثبوت الأحكام الشرعية السابقة الموجودة في الشرائع السابقة وبما أنه لا يقين والاستصحاب لابد من يقين سابق وشك لاحق وأجبنا على هذا الإشكال بأنّ الأحكام السابقة الشرائع السابقة لا يقين بسبب أنها كانت ثابتة في حق المكلفين لأصحاب تلك الشرائع ونحن لسنا هم وهم ليسوا نحن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الشرائع التي كانت سابقة ثابتة في حق أولئك الناس أصحاب موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ع فإذن ما عندنا يقين سابق بثبوتها في حقنا إذْ هم ليسوا نحن ونحن لسنا هم ، أجبنا على هذا الإشكال بالإجابة الآخوندية ، الآخوند ماذا قال في الإجابة عن هذا الإشكال ؟ قال إنّ الأحكام الشرعية الثابتة للمكلفين على نحو القضايا الحقيقية وليست على نحو القضايا الخارجية ليقال إننا لسنا هم ، وهم ليسوا نحن والصحيح هو ثبوت القضايا في الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية الشاملة لهم ولنا ولنا ولهم هذا كانت الإجابة الآخوندية عن الإشكال رقم واحد ، أما الإشكال الثاني فكان كالتالي : عندنا يقين بس كاف اليقين لا شك لاحق لماذا ؟ الأحكام ثابتة على نحو القضايا الحقيقية لكن (لا شك) باعتبار وجود نسخ ، شريعتنا الشريعة المصطفوية نسخت تلك الشرائع الإبراهيمية والموسوية والعيسوية خلاص رفعتها ولذلك في بعض الروايات لا يسع أحد أن يتبع غير المصطفى ص ويكفينا قوله تعالى (( إنّ الدين عند الله الإسلام )) وقوله (( ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه ......الخاسرين )) إذن شريعتنا المقدسة رفعت تلك الشرائع فلا شك لنا لنستصحب ، نكون على يقين سابق وشك لاحق ، وأجاب الآخوند عن هذا الإشكال الثاني تقولون لا يقين باعتبار النسخ ، النسخ لا شك باعتبار النسخ ، الآخوند شيقول ؟ يقول نحن نسلم بالنسخ لكن في الجملة ، شريعتنا لم تنسخ كل أحكام تلك الشرائع السابقة بل نسخت بعضها وبعضها موجود يقينًا وقطعًا صلاة زكاة صوم ، التغيير في بعض الجزئيات فما نسطيع أن نقول بالنسخ الكلي والرفع الشامل لكل تلك الأحكام ، الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة موجودة في شريعتنا ، بعضها نُسخ قطعًا ورُفع يقينًا ولكنّ بعضها الآخر موجود فإذا شككنا في حكم جاز لنا استصحابه إلاّ إذا كان هو فرد في إطار دائرة أحكام ماذا ؟ معلوم يُعلم بأنها منسوخة وإلاّ ما لم يكن كذلك جاز لنا استصحابه بالخصوص أننا نعلم ببعض الأحكام المنسوخة فيكون الشك في غيرها شكًّا بدويًّا يعني غير مؤثر ، الشك غير مؤثر فيجري لإثباته الاستصحاب فيجري الاستصحاب لإثباته وإبقائه يعني المشكوك فيه فإذن الإشكال الثاني وهو أنه لا شك باعتبار النسخ نقول النسخ في الجملة مسلم ولكن ليس لكل الأحكام الشرعية ليس في الجملة ، في الجملة فما لم يكن الحكم في ضمن دائرة الشبهة المحصورة التي نتيقن بارتفاع بعض أحكامها يبقى على حاله يجوز لنا استصحابه وبالاستصحاب يثبت في حقنا كما كان قد ثبت في حق السابقين من إخواننا المؤمنين أصحاب تلك الشرائع السابقة ، إي طبعًا ؛ أجل نحن الآن لو يقال لنا مؤمن آل فرعون هو قرينك في الجنة نقول لا نريده لأنه من أتباع موسى ، بل نقول له حياه والله وبياه لأنّ من رفقائنا من أصحابنا للمؤمنين ، إذن ما عندنا مشكلة وهكذا أيضًا أصحاب عيسى نعم الحواريون عليهم الرحمة والرضوان وأصحاب إبراهيم وأصحاب الكهف ... ألخ ، على كلٍّ وضح لنا كلام الآخوند ، يقول الآخوند هاتان الإجابتان اللتان أجبت أنا الآخوند بهما وطردت الإشكالين الواردين على استصحاب أحكام الشرائع السابقة لعل جواب شيخنا الأستاذ جواب شيخنا الأستاذ يرجع إلى ما أفدناه نحن الآخوند ، كلامه شنهوا ؟ بالخصوص الجواب الأول ، جواب على الإشكال رقم 1 لعله يرجع كلامه إلى نفس كلامنا ومقصوده يرجع إلى مقصودنا والخلاف بين تعبيراتنا وتعبيراته خلاف لفظي يعني مثلاً أنا قلت لك مثلاً الآن أنت يمكن تعبر عن الأسد بأنه غضنفر وأنا أقول ليث ، ليث وغضنفر تعبيرات يشيران إلى هذه الماهية المفترشة الشرسة ذات القوة والمكانة وإلاّ المعنى واحد فإذن الإجابتان اللتان أجبنا بهما هما عيناهما الإنصارية يعني التي أجاب بها مَن ؟ الشيخ الأنصاري ، خلنا أول شيء نشوف إجابة الشيخ أش قال الشيخ ؟ الإشكال الأول :  لا يقين لنا باعتبار أنهم ليسوا نحن ونحن لسنا هم ، أش أجبنا نحن ؟ الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ، شوف أش قال الشيخ ؟ قال نعم نحن لسنا هم وهم ليسوا نحن بس ، في ناس أدركوا الشرعيتين والذي يدرك الشريعتين يصير مخضرم مثل بعض الشعراء الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام شيسمونه ؟ نفس الكلام بس هذا مخضرم أصولي يصير في الاستصحاب ذاك مخضرم في الأدب ، نفس الاصطلاح يجره من الأدب إلى الأصول ، يقول نحن صح في حقنا ماذا ؟ نقول نحن لسنا هم وهم ليسوا نحن بس هذا المخضرم الذي أدرك الشريعتين يستصحب لأنّ أدرك تلك الأحكام وهي منجزة في حقه وحينئذ ما في فرق بينه وبيننا هذا المخضرم يعني بعدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل بين بعض من أدرك الشريعتين وبيننا يمكننا تعميم الحكم وإجراء الاستصحاب في حقه المدرك للشريعتين وفي حقنا وفي حقهم أصحاب الشرائع السابقة شتقول بعَد ؟ كلام يقول هذا الآخوند الشيخ الأنصاري هذه إجاباته رقم 1 ، إجابته رقم 2 ، يقول شوف الإجابة رقم 2 الشيخ الأنصاري يقول الإشكال رقم 2 ما هو ؟ اذكروا لي الإشكال رقم 2 ؟ نقول له الإشكال الثاني لا شك لنا باعتبار نسخ شريعتنا لتلك الشرائع ، يقول لا ، الحكم لا يتعلق بأشخاص المكلفين وخصوصياتهم الفردية وإنما يتعلق الحكم الشرعي بالكلي بما هو كلي هو الذي يتوجه إليه الحكم الشرعي يعني مثلاً كلي الإنسان هو المخاطب بأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج و  و    يعني إلى آخر الأحكام فإذا كان الخطاب متوجهًا إلى كلي المكلف بعَد واضح أحد يقول لا شك بالنسبة لنا نحن كلي المكلف ينطبق علينا كما انطبق عليهم إذِ انطباق الكلي على أفراده عندما يوجدون انطباق شنهوا ؟ قهري أقدر أنا أقول هذا إنسان وُلد لي أنا .......... رقم أربعة عشر عندما .... هذا مفهوم الإنسان أو كلي الإنسان لا ينطبق عليه باعتباره لم يوجد إذا وُجد ينطبق عليه صح ، بعْده ما يوجد مجرد يوجد انطبق عليه انطباقًا قهريًا ، يقول جواب الشيخ الأنصاري لعله يرجع إلى كلامنا ، بالطبع إرجاعه إلى كلامنا يحتاج إلى شنهوا ؟ للعنق لظاهر كلامه وجعله ماذا ؟ ينسجم مع حقيقة كلامنا وإلاّ هو في ....... فرق بين كلامنا لأنّ يقول كلامنا كالجواهر وكلامه كلامه يقول يعني لا يصل إلى مستوى الجواهر ثم شنهوا ؟ يمكن الياقوت داخل في الجواهر صح ألماص أغلى يا حبيبي من الجواهر ، الماص معدن ثمين جِدًّا ، حسّ قل معدن بس مش ثمين يعني نحن من المعادن النفيسة وهو من المعادن العادية هذا الآخوند يقول كذا فافهم ، عنده فافهم إشارة إلى أنّ كلامه ما يمكن عند ماذا ؟ غبن حمله على ظاهره أن يرجع إلى هالعمق يقول ....... وهالدقة الكبيرة التي أوردناها، عجيب ؛ أش في كلام الشيخ الأنصاري ؟ يقول شوف جواب الأول تأمل قال المخضرم نحن عندنا في زماننا مخضرم ذيك الأيام موجود ونحن كلامنا أصله شنهوا ؟ هو يحتاج وين أذنك يا حبشي قال منه ، يحتاج أو نقول بعدم الفصل ، هو ما يدرينا أنّ هذا قال به الفقهاء وإلاّ ما قال به ، هذا مختلف فيه كما رأينا ، فرأينا أنّ بعضهم يقول أصلاً استصحاب الشرائع السابقة لا يجري لأنّ لا يقين لا كذا ، إجماع أصلاً ما في حتى نقول بالإجماع ، بس كلام طويل وإن قلت قلت ، بس يقول شوف كلامنا في غاية المتانة الحكم الشرعي يتوجه للمكلفين على نحو القضايا الحقيقية شفت يقول ؟ خلاص بعَد ، فصل الخطاب وخطاب ..... فيقول واضح كلامنا في دقته ومتانته وواضح يقول كلام الشيخ الأنصاري في كونه كلامًا يعني فيه خدشة وأما يقول كلام الثاني ، أش قال كلام الثاني ؟ في الرد على الإشكال الثاني أش قال الشيخ الأنصاري ؟ قال الحكم الشرعي يتوجه إلى الكلي وليس إلى أشخاص المكلفين يقول هذا بعَد أيضًل ليت شعري الكلي بما هو كلي لا وجود له ليتوجه إليه الخطاب الشرعي لابد أن يكون ماذا ؟ الخطاب الشرعي يتوجه إلى الكلي بما أنه ماذا ؟ موجود في الخارج أما إذا حملنا يتوجه إلى الكلي بما هو كلي يقول هذا شنهوا ؟ كلي بما هو كلي ليس موردًا للخطاب أصلاً نعم نحن نقول أنّ الخطاب يتوجه إلى المكلفين على نحو القضايا الحقيقية بما هم موجودون في الخارج ويشمل المعدومين أما بما هو كلي يتوجه إلى الكلي ، الكلي لا وجود له ليتوجه إلى ..... ، الكلي المحض اعتبار يعتبره .... ولكن يقول لا بأس بالتسامح لعله يريد نحن المعنى الدقيق الذي نحن أوردناه لكن خانه التعبير هو أستاذنا ودليل القدر وعظيم المنزلة فكان يريد هالمطلب الدقيق بس ما عُبر عنه بتعبير أنيق .

التطبيق :        

          على كلٍّ ، الآن اقرأ يا شيخ عبد الله من قوله ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة ؟ 

      لا يخفى .. إرجاع ما أفاده ... تغاير الموضوع شفت اشلون يعني الذي عبرنا عنه بالإشكال شنهوا ؟ الذي قلنا في حقنا ماذا ؟ لا شك حينما ذكرنا لا ما يوهمه ............ يعني الملكية لشنهوا ؟ واضح أننا الملكية لمن نقول ؟ لكلي الفقيه في باب الزكاة مش لهذا الفقيه لأنّ لو كان للموجود الخارجي ومات هالوجود الخارجي يبقى الملك بلا مالك نقول نعم لكلي الفقيه والوقف أيضًا لكلي الموقوف عليهم نعم أي لا مدخل للأشخاص في الزكاة في الملكية بما هم أشخاص لهم وجود خارجي لأنهم يتغيرون يموتون ويوجد غيرهم فالكلية بهذا المعنى كما كان في باب الزكاة ذا كلام الشيخ الأنصاري  ، ورد أنّ التكليف ....لا يتعلق بالأشخاص الخارجيين وإنما يتعلق تكاليف بالكلي بس هذا خلاف ما يقوله الأصوليين ، بل الأصوليين يقولون لا ، بالموجود الخارجي لكن على نحو القضية الحقيقية ، فإنه ..... كذلك ...... وكأنّ غرضه ... أيوه إذا أقول غرضه عدم دخل هالأشخاص الموجودين بما هم أشخاص في التكليف يعني ... ، هؤلاء الأشخاص لا موضوعية لهم في التكليف وإنما التكليف في الأشخاص على نحو .. هذا قصده يصير حسن ويرجع إلى كلامنا أما إذا كان قصده أنه لا دخل للأشخاص بما هم أشخاص بأي نحو ، الخطاب ليس موجه إليهم وإنما للكلي فهذا لا يقول به الأصوليون فافهم إشارة إلى هذا المعنى الدقيق العميق الذي يجعل لكلامه معنىً رائق كلام الآخوند ، وأما ما أفاده ...... جريان الاستصحاب في خصوص المدرك للشريعتين ، شفنا هذا كلام شنهوا ؟ لا بأس به بالنسبة للمدرك المخضرم ولكن يا ترى هل جميعنا نكون كذا نحن كلامنا بالنسبة للجميع وليس في حق أشخاص معدودين ....... بضرورة اشتراكها في الشريعة ........لا أنه حكم لكلي ، حكم الكل ولو لم يكن كذلك أيوه ما عنده يقين بلا شك وهذا واضح مثلاً أنا ما عندي الآن ما أدركت تلك الشريعة ولو لم يكن كذلك بلا شك فأنا غير مدرك وما عنده شك هذا كلامنا في حقه كيف يجوز له الاستصحاب اتضحت الفكرة التي يقوله الآخوند فإذن يقول ما يمكن التمسك على نحو دفع الإشكال من جذوره إلاّ في الإجابة الدقيقة التي نحن أجبنا بها . 

     بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

